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وكالات: استيقظ العالم يوم الجمعة الماضي 
على خبر تتويج إيلون ماسك كأول «تريليونير» 
في التاريخ بعد أن تجاوزت ثروته حاجز التريليون 
دولار، بعــد بدء تداول أســهم ســبيس إكس في 

بورصة ناسداك يوم الجمعة الماضي.
وعلى الرغم من أن بيانات مؤشر الثروات لدى 
«بلومبرغ» تشير إلى أن ثروة ماسك مازالت في 
معظمهــا ثروة على الورق، كونه لا يملك أصولا 
كبيرة خارج حصصه في شركاته الخاصة، وأنه 
في حال تسييل جزء من حصته في أي من شركاته، 
فقد يؤدي ذلك إلى تراجع قيمتها بســبب تأثيره 
على ثقة المستثمرين، إلا أن سهم «سبيس إكس» 
الذي بدء التداول عند ١٥٠ دولارا للسهم، قد رفع 
قيمة حصة ماســك في الشركة إلى أكثر من ٧٦٦

مليار دولار، ومع إضافة حصته في «تسلا»، والتي 
تقدر بنحو ٢٨٠ مليار دولار، جعلت ثروة ماسك 

الإجمالية تصل إلى نحو ١٫٠٥ تريليون دولار.
وبعــد هــذا الطرح أصبح «ماســك» أغنى من 
إجمالي ثروات أغنى ٥ مليارديرات بعده مجتمعين، 

كمــا تجاوزت ثروته الشــخصية الناتج المحلي 
الإجمالي لدول مثل تايوان وأيرلندا والسويد.

كما أدى إدراج «سبيس إكس» إلى خلق آلاف 
المليونيــرات وعدد من المليارديرات الجدد بين 
موظفي الشــركة ومديريهــا التنفيذييــن الذين 
يمتلكون أســهما فيهــا، فيما يتوقع أن يحتل كل 
واحد من أبناء ماســك الأربعة عشــر المرتبة ٢٩

بين أغنى أفراد العالم إذا ورثوا حصصا متساوية 
من تركته.

ويأتي لاري بيج في المرتبة الثانية بعد «ماسك» 
بثروة تقدر بنحو ٢٩٥ مليار دولار، يليه سيرجي 
برين وبيزوس ولاري إليسون، وجميعهم تجاوزت 
ثرواتهم ٢٠٠ مليار دولار، فيما تشــير تقديرات 
«فوربس» إلى أن ثروة غيتس كانت ستصل إلى 
نحــو ٤٦٤ مليــار دولار لولا تبرعاتــه الضخمة 

للأعمال الخيرية.
واختتمت أسهم «سبيس إكس» عند ١٦١ دولارا 
للســهم، مرتفعة ١٩٪ عن سعر الطرح في نهاية 
تداولاتها في نيويورك يوم الجمعة، ما يقيم شركة 

الصواريخ والذكاء الاصطناعي التي أسسها ماسك 
بنحو ٢٫٢ تريليون دولار، لتبلغ ثروته الآن رقما 
كان يومــا غير قابل للتصــور تقريبا، عند نحو 
١٫١ تريليــون دولار، يزيد على ثلاثة أمثال ثروة 
ثاني أغنى شخص في العالم، لاري بيج، الشريك 

المؤسس لـ«جوجل».
ثروة بقيمة تريليون دولار

يــكاد يصعب اســتيعاب حجم ثــروة بقيمة 
تريليون دولار، فهي تعادل تقريبا الناتج المحلي 
الإجمالي لسويسرا، إذ سيحتاج ستيف كوهين، 
الذي حقق ٣٫٤ مليار دولار العام الماضي بوصفه 
أعلــى مدير صندوق تحوط دخلا في العالم، إلى 
كســب هذا المبلغ لمدة تقــارب ٣٠٠ عام قبل أن 

يصل إلى تريليون دولار.
وتمثل المرحلة الحالية لحظة فاصلة في مسيرة 
ماســك، البالغ من العمر ٥٤ عاما، والذي جعلته 
ثروته بالفعل واحدا من أكثر الشخصيات نفوذا 

وإثارة للانقسام في العالم. 

بعد إدراج «سبيس إكس» في بورصة ناسداك.. قفزة غير مسبوقة في ثروته

استثمارات الكويتيين في الخارج ترتفع إلى ١٨٫٦ مليار دينار بنهاية ٢٠٢٥

كمــا ارتفع الإجمالي بنحو ٢٢٫١٨
مليار دينار مقارنة مع عام ٢٠٢١، 
عندما بلغ ٥٣٫٥١ مليار دينار، وهو 
ما يعكس النمو المستمر في حجم 
الأصول الكويتية الخارجية خلال 

السنوات الأخيرة.
في المقابل، بلغ رصيد الاستثمار 
الأجنبي المباشر الداخل إلى الكويت 
٥٫٣٦ مليارات دينار بنهاية ٢٠٢٥، 
مقارنة مــع ٥٫١٤ مليار دينار في 
٢٠٢٤، مسجلا نموا سنويا قدره 
٢٢١ مليون دينار. وتشير البيانات 
إلى أن حقوق الملكية شكلت نحو 
٩٩٫٩٪ من هذا الرصيد بقيمة ٥٫٣٥

مليارات دينار، فيما اســتحوذت 
القطاعات الأخرى على النصيب 
الأكبر من الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة الداخلة إلى البلاد بقيمة 

٤٫٩٩ مليارات دينار.
كما ارتفع رصيد استثمارات 
غير المقيمين في محافظ الأوراق 
الماليــة الكويتية إلى ٩٫٠٢ مليار 
دينــار بنهايــة ٢٠٢٥، مقارنــة 
مــع ٤٫٢٥ مليــارات دينــار فــي 
٢٠٢٤، مدفوعــا بقفزة كبيرة في 
اســتثمارات أدوات الديــن التي 
ارتفعت إلى ٧٫١١ مليارات دينار، 
مقابل ٣٫٤ مليارات دينار في العام 

السابق.
وبلغت قيمة المشتقات المالية 
على جانب المطلوبات ٦٫١٩ مليارات 
دينار، فيما ارتفعت الاستثمارات 
الأخرى إلــى ٢٤٫٢٧ مليار دينار 
مقارنة مــع ١٨٫٩٩ مليــار دينار 
في ٢٠٢٤، نتيجة ارتفاع الودائع 
والقــروض والالتزامــات المالية 

الأخرى تجاه الخارج.
وتعكس المحصلة النهائية لهذه 
التطورات اســتمرار قــوة المركز 
الاستثماري الخارجي للكويت، إذ 
بلغ إجمالي الموجودات الخارجية 
٧٥٫٦٩ مليار دينار مقابل مطلوبات 
خارجية تقدر بنحو ٤٤٫٨٥ مليار 
دينار، ما يعني تحقيق صافي مركز 
اســتثماري دولي موجب يناهز 
٣٠٫٨٤٥ مليار دينار بنهاية ٢٠٢٥، 
وهو ما يؤكد امتلاك الكويت فائضا 
كبيرا من الأصول الخارجية يفوق 
التزاماتها تجاه العالم الخارجي، 
ويعزز مــن متانة وضعها المالي 
وقدرتها علــى مواجهة التقلبات 

الاقتصادية العالمية.

أن الأصول الاحتياطية لدى بنك 
الكويت المركزي بلغت ١٢٫٤٦ مليار 
دينار بنهايــة ٢٠٢٥، مقارنة مع 
١٣٫٦٩ مليــار دينــار فــي ٢٠٢٤، 
وتضمنت هذه الأصول ٣١٫٧ مليون 
دينار ذهبا نقديا، مسجلة بالقيمة 
الدفترية وقت الشراء، ونحو ١٫٣٢

مليار دينار حقوق سحب خاصة، 
و٢٢١ مليون دينار وضعا احتياطيا 
لدى صندوق النقد الدولي، إضافة 
إلى ١٠٫٨٨ مليــارات دينار ضمن 

الأصول الاحتياطية الأخرى.
إجمالي الموجودات

إجمالــي  مســتوى  وعلــى 
الموجــودات الخارجية للكويت، 
ارتفع الرصيــد إلى ٧٥٫٦٩ مليار 
دينار بنهايــة ٢٠٢٥، مقارنة مع 
٦٩٫٠٨ مليــار دينــار فــي ٢٠٢٤، 
وبزيادة بلغت ٦٫٦١ مليارات دينار، 

مــع ١١٫٢٨ مليار دينــار في العام 
الســابق، مدعوما بشكل رئيسي 
بارتفاع ودائع البنوك الكويتية 
لدى الخارج إلى ١٠٫٢٨ مليار دينار، 
مقابل ٨ مليارات دينار في ٢٠٢٤، 
كمــا ارتفعــت ودائــع القطاعات 
الأخرى إلى ٣٫٨٢٩ مليارات دينار.

أما القروض الممنوحة للخارج 
فقــد ارتفعــت إلــى ١٢٫٠٥ مليار 
دينــار بنهايــة ٢٠٢٥ مقارنة مع 
١٠٫٨٨ مليــارات دينار في ٢٠٢٤، 
واستحوذت البنوك المحلية على 
النصيب الأكبر من هذه القروض 
بقيمة ٦٫٢٥٠ مليارات دينار، بينما 
بلغت قروض الصندوق الكويتي 
للتنمية الاقتصادية العربية ٢٫٣٣
مليار دينار، ما يعكس استمرار 
الــدور التنمــوي والاســتثماري 

للكويت على المستوى الدولي.
وفي المقابل، أظهرت البيانات 

مليارات دينار في ٢٠٢٤، بزيادة 
تجــاوزت ١٫٤٢٤ مليــار دينــار، 
وهو ما يعكس تنامي اســتخدام 
الكويتيــة  الماليــة  المؤسســات 
لأدوات التحــوط وإدارة المخاطر 

في الأسواق العالمية.
وســجل بنــد الاســتثمارات 
الأخــرى أكبــر مســاهمة ضمــن 
الأصول الخارجية للكويت بقيمة 
بلغت ٢٨٫٣٣ مليار دينار بنهاية 
٢٠٢٥، مقارنــة مــع ٢٤٫٠٦ مليار 
دينار، محققا زيادة سنوية قدرها 
٤٫٢٧ مليارات دينار، ويعود الجزء 
الأكبر من هذه الاســتثمارات إلى 
الودائــع والقــروض والأرصدة 
المالية المختلفة لدى المؤسســات 

الأجنبية.
وتظهــر البيانــات أن رصيد 
العملة والودائع الخارجية ارتفع 
إلــى ١٤٫١١ مليار دينــار، مقارنة 

النمــو علــى  ولــم يقتصــر 
الاســتثمار المباشــر فقــط، بــل 
امتــد إلــى اســتثمارات المحافظ 
المالية الخارجيــة التي ارتفعت 
إلى ١٠٫٠٨ مليارات دينار بنهاية 
٢٠٢٥، مقارنة مع ٩٫٢٢ مليارات 
دينار فــي ٢٠٢٤، وبزيادة بلغت 
٨٦٤٫٣ مليون دينــار. وتوزعت 
هــذه الاســتثمارات بــين ٣٫٣٩
مليارات دينار في حقوق الملكية 
و٦٫٦٩٠ مليارات دينار في أدوات 
الدين، ما يعكس استمرار توجه 
المستثمرين الكويتيين نحو تنويع 
استثماراتهم بين الأسهم والسندات 

والأدوات المالية المختلفة.
المشتقات المالية

كما شهدت المشتقات المالية نموا 
ملحوظا لتصل إلى ٦٫٢ مليارات 
دينــار بنهاية ٢٠٢٥، مقابل ٤٫٧٨

٢٠٢٤، في حين بلغت استثمارات 
القطاعات الأخرى ٨٫٢٥ مليارات 
دينار، كما ارتفعت اســتثمارات 
شركات الاستثمار الكويتية ضمن 
هذا البند إلى ٣٫٧٤٥ مليارات دينار 
مقابــل ٣٫٢٥ مليــارات دينار في 
العام السابق، مسجلة نموا سنويا 

تجاوز ١٥٪.
وتؤكد هذه الأرقام أن القطاع 
الخــاص الكويتي لايزال المحرك 
الرئيسي للتوســع الاستثماري 
الخارجي، إذ ارتفعت استثمارات 
شركات الاستثمار الكويتية وحدها 
بنسبة ٥٦٫٩٪ مقارنة بمستويات 
عــام ٢٠٢١ البالغــة ٢٫٣٨٧ مليار 
دينار، وهو ما يعكس تنامي شهية 
المؤسسات الاستثمارية الكويتية 
للتوسع خارجيا وتنويع محافظها 
الاســتثمارية بعيدا عن السوق 

المحلية.

أحمد مغربي 

واصلت الاستثمارات الكويتية المباشرة في 
الخارج تسجيل مستويات قياسية جديدة بنهاية 
عام ٢٠٢٥، مؤكدة تنامي الحضور الاستثماري 
للقطاع الخاص الكويتي في الأسواق الخارجية 
وقدرته على التوســع الإقليمي والدولي رغم 
التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، في 
وقت أظهرت فيه بيانات وضع الاستثمار الدولي 
للكويت استمرار قوة المركز المالي الخارجي 
للدولة وارتفاع إجمالي موجوداتها الخارجية إلى 
أعلى مستوياتها خلال السنوات الخمس الماضية.

وتشــير البيانات إلى أن رصيد الاستثمار 
المباشر الكويتي في الخارج بلغ ١٨٫٦ مليار دينار 
بنهاية عام ٢٠٢٥، مقارنة مع ١٧٫٣٢ مليار دينار 
بنهاية ٢٠٢٤، محققا زيادة سنوية قدرها ١٫٢٧

مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت ٧٫٤٪، كما ارتفع 
الرصيد بنحــو ٩٫٣٩ مليارات دينار مقارنة مع 
مستواه البالغ ٩٫٢ مليارات دينار في نهاية عام 
٢٠٢١، ما يعكس نموا تراكميا تجاوز ١٠٢٪ 

خلال أربع سنوات فقط.
ويكشف تطور البيانات أن الاستثمارات 
المباشرة الكويتية في الخارج واصلت مسارها 
التصاعدي بشكل متواصل، إذ ارتفعت من ٩٫٢

مليارات دينار في ٢٠٢١ إلى ١٤ مليار دينار في 
٢٠٢٢، ثم إلى ١٥٫٤ مليار دينار في ٢٠٢٣، 
و١٧٫٣ مليار دينار في ٢٠٢٤، وصولا إلى ١٨٫٦

مليار دينار في ٢٠٢٥، وهو ما يعكس اتســاع 
قاعدة الشركات الكويتية المستثمرة خارجيا 
وتنامي قدرتها على اقتناص الفرص الاستثمارية 

في مختلف الأسواق.

الاستثمارات حسب القطاعات

وتظهــر تفاصيل الاســتثمار 
الملكيــة  حقــوق  أن  المباشــر 
استحوذت على الجزء الأكبر من 
الاستثمارات الكويتية الخارجية 
بقيمة ١٧٫٩٨ مليار دينار، ما يمثل 
نحو ٩٦٫٧٪ من إجمالي الاستثمار 
المباشر في الخارج، مقابل ٦١٨٫٢
مليون دينار فقط لأدوات الدين، 
وهــو ما يعكــس طبيعة طويلة 
الأجل لهذه الاستثمارات وتركيزها 
على التملك والمشاركة المباشرة في 
الشركات والمشروعات الخارجية.
بتوزيــع  يتعلــق  وفيمــا 
الاستثمارات حســب القطاعات، 
بــرزت البنــوك الكويتية كأكبر 
المستثمرين المباشرين في الخارج 
عبر حقوق الملكيــة بقيمة ٩٫٧٢
مليــارات دينــار بنهايــة ٢٠٢٥، 
مقارنة مع ٨٫٨٨ مليارات دينار في 

القطاع الخاص يقود التوسع الخارجي.. وصافي الاستثمار الدولي للكويت يقفز إلى أكثر من ٣٠٫٨ مليار دينار

البنـوك المحليـة تعزز حضورهـا العالمـي باسـتثمارات خارجية تبلـغ ٩٫٧ مليـارات دينار ١٠٢٪ قفـزة فـي الاسـتثمارات الخاصـة الكويتيـة المباشـرة بالخـارج خلال ٤ سـنوات 
٥٫٣٦ مليـارات دينـار رصيـد الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر فـي الكويـت بنهايـة ٧٥٫٧٢٠٢٥ مليـار دينـار إجمالـي أصـول القطاع الخـاص الخارجيـة بزيـادة ٢٢٫٢ مليـار دينار

الكويت اشترت ٧٥٫٩٥ طن ذهب وفضة وألماس ومشغولات
طارق عرابي 

كشفت بيانات رســمية صادرة عن إدارة المعادن 
الثمينة بوزارة التجــارة والصناعة، عن أن واردات 
الكويت من الذهب والمشــغولات الفضية بلغت نحو 

٧٥٫٩٥ طنا خلال أول ٤ اشهر من ٢٠٢٦.
وأظهــرت البيانات أن واردات الكويت من الذهب 
خلال شــهر يناير بلغت نحو ٢٩٫٤١ طنا، وفي شــهر 
فبراير ســجلت نحو ٤٠٫٧٧ طنا، وفي شــهر مارس 
بلغــت نحــو ١٫٩٥ طن، وفي أبريــل ارتفعت واردات 

الكويت من الذهب إلى نحو ٣٫٨٢ اطنان.

ويلاحظ أن واردات الكويت من الذهب شهدت قفزة 
لافتة خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس، 
حيث ارتفعت وارداتها من الذهب بنسبة ٩٦٪، وذلك 
بعد إيجاد العديد من الشركات حلولا لدخول الذهب 
إلــى البلاد بعد إغلاق الأجواء بســبب اندلاع الحرب 
الأميركية الإسرائيلية الإيرانية في ٢٨ فبراير ٢٠٢٦.
وفــي التفاصيل، اســتوردت الكويت نحو ٩٫٨٢٥

اطنــان من الذهب خلال الأشــهر الأربعــة الاولى من 
٢٠٢٦، بواقع ١٫٩٤٠ طن في يناير، و٣٫٥١٠ اطنان في 
فبراير و١٫٣٣٨ طن في مارس و٣٫٠٣٦ طن في أبريل.

أما بالنسبة لواردات الذهب المطعم بالأحجار ذات 

القيمة، فقد بلــغ إجماليها ٧٥٩٫١٢ كيلوغراما، بواقع 
٢٨٠ كيلوغراما في يناير و٢١٥٫٩ كيلوغراما في فبراير 
و١٠٨٫٤ كيلوغرامــات في مــارس و١٥٤٫٧ كيلوغراما 

في أبريل.
وسجلت واردات الكويت من الفضة ارتفاعا كبيرا 
خلال الأشهر الأربعة الاولى من العام، حيث بلغ حجم 
الواردات ٦٣٫٨ طنا مــن الفضة، بواقع ٢٦٫٥ طنا في 
يناير، و٣٦٫٥ طنا في فبراير، و٣٩٤٫٥ كيلوغراما في 

مارس، و٣٥٨٫٢ كيلوغراما في أبريل.
أما الفضة المطعمة بأحجار ذات قيمة، فقد سجلت 
وارداتها إجمالي وزن الفضة هو ٥٦٩٫٥ كيلوغراما.

منها ٩٫٨ أطنان من الذهب و٦٣٫٨ طناً من الفضة خلال الفترة من يناير حتى أبريل ٢٠٢٦

إيلون ماسك.. يتربع تريليونياً


